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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 31 دیسمبر 2015، المحالة إلیھ من لدن السید رئیس مجلس المستشارین، والتي یحیط فیھا
المجلس الدستوري علما بأن السیدة ملیكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارین في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي
الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بجھة الدار البیضاء- سطات، قدمت استقالتھا من مجلس المستشارین،

ویطلب ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلان 132 (الفقرة
الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، ولا سیما المادتان 24 (الفقرة التاسعة) و91 منھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارین، كما أقره ھذا المجلس بتاریخ 21 مایو 2014، وعدلھ في فاتح یولیو 2014 و20 أكتوبر 2015،
المصرح بمطابقتھ للدستور بموجب قرارات المجلس الدستوري رقم 14/938 و14/942 و15/974، الصادرة على التوالي بتاریخ 14 یونیو و21

یولیو 2014 و27 أكتوبر 2015؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یخص شغور المقعد:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على رسالة استقالة السیدة ملیكة فلاحي من مجلس المستشارین، الموجھة إلى رئیس ھذا المجلس، وعلى محضر
اجتماع مكتب المجلس المذكور المنعقد في 28 دیسمبر 2015، وعلى محضر جلستھ العامة المنعقدة في 29  دیسمبر 2015، أن ھذه الاستقالة
عاینھا أعضاء مكتب المجلس في اجتماعھم، وسُجلت إثباتا لھا في محضر ھذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنھا في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة

في 29 دیسمبر 2015، وذلك وفقا لمقتضیات المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

وحیث إن المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تخَول للمجلس الدستوري صلاحیة إثبات شغور مقعد بمجلس المستشارین؛

وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، التصریح بشغور المقعد الذي كانت تشغلھ السیدة ملیكة فلاحي بمجلس المستشارین على إثر استقالتھا؛

ثانیا- فیما یخص تعویض المستشارة المستقیلة:

حیث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصلھ 30، أوجب على المشرع أن یسن المقتضیات التشریعیة التي من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص
بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، وذلك في أفق تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانیة من فصلھ 19؛

وحیث إنھ، إعمالا لھذه الأحكام الدستوریة، نص القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، في الفقرة التاسعة من مادتھ 24، على أنھ "یجب ألا
تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس الجنس"؛



وحیث إن الغایة التي ابتغاھا المشرع من ھذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثیلیة لائقة للنساء داخل مجلس المستشارین؛

وحیث إن المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص على أنھ، في حالة شغور مقعد بھذا المجلس لأي سبب من الأسباب،
غیر فقدان الأھلیة الانتخابیة، "یدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح، المترشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح

المعنیة، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"؛

وحیث إن التطبیق التلقائي لمقتضیات ھذه المادة سیترتب عنھ، في ھذه النازلة، تعطیل الأھداف التي ترمي إلیھا أحكام الفصلین 19 و30 من
الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة 24 سالفة الذكر، الھادفة إلى ضمان تمثیلیة ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 91 المذكورة یتعین تطبیقھا في نطاق أحكام الفصلین 19 و30 من الدستور التي جاءت المادة 24 آنفة الذكر تنفیذا
لھا؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز علیھا النساء بمجلس المستشارین، استنادا إلى أحكام الدستور المذكورة وبموجب مقتضیات
القانون التنظیمي المتخذة تطبیقا لھا، یتعین أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا – بسبب شغورھا – إلى

المترشحین الرجال؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المقعد الذي تشغلھ السیدة ملیكة فلاحي في مجلس المستشارین، الذي سیغدو شاغرا بحكم تقدیم استقالتھا
منھ، یتعین، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن یؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمھا في اللائحة التي ترشحت باسمھا المستشارة المستقیلة؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغلھ السیدة ملیكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارین في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة
الناخبة لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بجھة الدار البیضاء- سطات، مع دعوة أول مترشحة ورد

اسمھا في لائحة الترشیح المعنیة لشغل المقعد الشاغر؛

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء فاتح ربیع الآخر 1437 (12 ینایر 2016)
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